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تدبير الاختلاف الفقهي عند تعارض الأدلة 
د. أحمد مالك المختار 

أستاذ بجامعة العلوم ا;س9مية بلعيون - موريتانيا 

اقــتــضــت حــكــمــة ال ســبــحــانــه وتــعــالــى أن تــخــتــلــف فــهــوم الــفــقــهــاء, وقــدراتــهــم الــعــلــمــيــة, ومــدراكــهــم 

الـشـرعـيـة, وتـبـعـا لـتـلـك اÖخـتـ'فـات يـخـتـلـف اسـتـنـبـاطـهـم لـ´حـكـام الـشـرعـيـة وتـنـزيـلـهـم لـهـا, ومـع أن 

اÖخـتـ'ف الـذي لـه حـظ مـن الـدلـيـل أمـر مـحـمـود, بـل هـو مـن مـظـاهـر الـرحـمـة بـاâمـة إÖ أنـه حـي 

تـخـتـلـف ا≠راء وتـتـبـايـن Ö بـد مـن الـبـحـث عـمـا تـطـمـئـن إلـيـه الـنـفـس وتـبـرأ بـه الـذمـة, فـ' يـخـفـي مـا 

.ــعــرفــة ا.ــشــهــور, والــقــوي, والــراجــح مــن الــفــائــدة; فــلــطــا.ــا تــاقــت الــنــفــوس واشــرأبــت اâعــنــاق إلــى 
مـعـرفـة مـا يـزيـل الـلـبـس ويـبـدد الـغـبـش وتـطـمـئـن إلـيـه الـنـفـس, ولـن يـتـأتـى ذلـك - ف إطـار تـعـارض 
اâدلـة الـتـي تـرد عـلـى ا.ـسـألـة الـفـقـهـيـة الـواحـدة - إa Öـعرفـة الـراجـح وا.ـرجـوح, ولـن تـتـأتـى أيـضـا 
مــعــرفــة الــراجــح وا.ــرجــوح إÖ بــا.ــقــارنــة بــي اâدلــة, تــلــك ا.ــقــارنــة الــتــي تــقــود حــتــمــا إلــى الــتــرجــيــح, 
انـطـ'قـا مـن ذلـك تـأتـي أهـمـيـة هـذا ا.ـقـال الـذي وضـعـتـه fـت عـنـوان: تـدبـيـر اÖخـتـ'ف الـفـقـهـي 

عند تعارض اâدلة. 

تـنبع أهـمية الـتعرف عـلى الـراجـح مـن كـKم الـفقهاء - خـاصـة عـند الـتعارض - فـي ا+خـذ ôـا تـطمئن إلـيه 

الـنفس +ن مـعرفـة طـريـقة تـدبـير ا=خـتKف مـن ا+مـور الـتي يـطالـب بـها اhسـلم +ن ا=خـتKف كـائـن = مـحالـة 

خـاصـة فـي ا+مـور الـتي هـو فـيها سـائـغ، لـكن = بـد مـن اUـروج مـن اUـKف إمـا بـفعل ا+حـوط، وهـو = يـحتاج 

إلـى بـذل جهـد فـي الـغالـب +نـه قـد يـفعله مـن لـيس عـلى عـلم ودرايـة بـاhـسألـة محـل اUـKف، وإمـا بـا+خـذ 

بـالـراجـح إبـراء لـلذمـة، فـكما يـقال: الـعمل بـالـراجـح واجـب = راجـح، لـكن اUـKف الفقهـي قـد يـأخـذ مـنحى 

 .qتلفæتتعارض ا+دلة التي سيقت من قبل ا qسم وذلك حîآخر ومنعطفا = بد فيه من ا

اJبحث اaول: مفهوم الترجيح بM أقوال الفقهاء عند تعارض اaدلة 

1أ - الـترجـيح لـغة: لـلترجـيح فـي الـلغة عـدة تـعريـفات أبـرزهـا مـا ورد فـي الـقامـوس اgـيط لـلفيروز أبـادي" رجـح 

اhيزان يرجح مثلثة رجوحا ورجحانا مال وأرجح له ورجح أعطاه راجحا". 

 Kحـا: اخـتلفت تـعريـفات الـعلماء لـلترجـيح نـظرا لـتبايـن مـوقـفهم مـن حـيث كـونـه فـعKب - الـترجـيح اصـط

للمجتهـد أو ôـثابـة صـفة لـ%دلـة، لـكن مجـمل تـلك الـتعريـفات يـصب فـي اWـاه أنـه: ا+خـذ بـأحـد أمـريـن أو 

1 - القاموس ا5حيط للفيروزأبادي. الجزء اÜول. دار الفكر 1983م
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بـأحـد أمـور، وتـقد¶ـه عـلى غـيره فـي ا=عـتبار، hـزيـة تـقتضي هـذا الـتغليب. فـهو بـيان مـزيـة أحـد الـدلـيلq عـلى 

ا¿خر. 

ومـعنى ذلـك أن يسـتدل اhسـتدل بـدلـيل فـيعارضـه الـسائـل ôـثل دلـيله، فـيلزم اhسـتدل أن يـرجـح دلـيله عـلى مـا 

عارضه به اhستدل ليصح تعلقه به. 

ومعنى الترجيح أن يتبq له في علته مزية في وجه من الوجوه يقتضي التعلق بها دون دليل اhعارضة. 

 :qعام qاهWحية التي تناولت الترجيح في اKو¶كن إجمال التعريفات ا=صط

ا=Wـاه ا+ول: أن الـترجـيح مـن فـعل ا}تهـد: ذهـب فـي هـذا ا=Wـاه جـمهور اîـنفية والـشافـعية وبـعض اîـنابـلة 

فهو عندهم: إظهار قوة +حد الدليلq اhتعارضq لو انفردت عنه = تكون حجة معارضة.  

ا=Wـاه الـثانـي: أنـه صـفة لـ%دلـة: وقـد ذهـب فـي هـذا ا=Wـاه بـعض عـلماء ا+صـول حـيث يـرونـه: اقـتران ا+مـارة 

ôا تقوى به على معارضها.  

وهــناك اWــاه ثــالــث فــي تــعريــف الــترجــيح يجــمع بــq ا=Wــاهــq الــسابــقq قــد ســلكه بــعض الــعلماء مــنهم 

التفتازاني الشافعي الذي عرف الترجيح بأنه: بيان الرجحان أي القوة التي +حد اhتعارضq على ا¿خر. 

بــعد _ــريــر اhــفهوم نشــير إلــى أن الــعلماء وضــعوا عــدة شــروط لــلترجــيح إن تــوفــرت ســمي تــرجــيحا وإ= فــهو 

اخـتيار أو غـير ذلـك مـن ا+لـفاظ، إذ أنـه مـن بـq الشـروط مـثK الـتعارض بـq الـدلـيلq وإ= فـقد يـعمل بـهما مـعا 

ويتحقق اóمع بينهما.  

وWـدر اLشـارة إلـى أن هـناك شـبه تـداخـل بـq شـروط الـترجـيح وشـروط الـتعارض، مـع أن بـعض الـعلماء حـاولـوا 

إزالة اللبس وتأطير كل واحد منهما فيما يناسبه. 

ومن أبرز شروط الترجيح اhبثوثة في كتب العلماء الشروط التالية: 

۱- الـتفاوت بـq ا+دلـة فـي الـقوة، فـK تـرجـيح بـq دلـيلq قـطعيq وبـq دلـيل قـطعي وظـني فـK بـد أن يـكون 

 .qظني qب

۲- تساوي الدليلq اhتعارضq في الثبوت، فK تعارض بq القرآن وخبر الواحد إ= من حيث الد=لة 

۳ - أن يتفق الدليKن اhتعارضان في اîكم مع ا_اد الوقت واgل واóهة. 

٤ - التساوي في القوة، فK تعارض بq اhتواتر وا¿حاد. 

٥ - أ= يعلم تقدم أحدهما على ا¿خر فينسخ اhتأخر اhتقدم. 
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٦ - أن يقوم دليل قوي على الترجيح. 

إن ذكــر الشــروط يــقودنــا إلــى _ــريــر الــقول فــي الــعمل بــالــراجــح، فــقد انــقسمت آراء ا+صــولــيq فــي الــعمل 

بالراجح إلى مذهبq أساسيq هما:  

اhذهب ا+ول: ذهب جمهور العلماء إلى أن العمل بالراجح واجب = جائز.  

اhـذهـب الـثانـي: مـذهـب الـقائـلq بـالـتوقـف أو الـتخيير عـند الـتعارض اhـنكريـن لـلترجـيح، وقـد اسـتدلـوا عـلى مـا 

ذهبوا إليه بجملة من ا+دلة من أهمها ما يلي: 

۱ - قـولـه تـعالـى: فـاعـتبروا يـا أولـي ا+بـصار [اîشـر: ۲] ووجـه ا=سـتشهاد عـندهـم بـا¿يـة أن اΩ أمـر بـا=عـتبار 

مطلقا دون تفصيل وعليه فK وجه لوجوب العمل بالراجح دون اhرجوح. 

۲- ومــنها: (نــحن نــحكم بــالــظاهــر واΩ يــتولــى الســرائــر) وقــد ضــعف بــعض الــعلماء هــذا اîــديــث الــذي 

استدلوا به إلى أن وصل بعضهم إلى القول بأنه = أصل له. 

واîـاصـل أن اعـتبار الـترجـيح والـعمل بـالـراجـح أمـر لـم يسـلم مـن مـناقـشة الـعلماء ولـعل الـراجـح هـو مـذهـب 

اóـمهور مـن وجـوب الـعمل بـالـدلـيل الـراجـح، hـا +دلـتهم مـن قـوة، ولسـKمـتها مـن ا=عـتراض عـكس اhـذهـب 

الثاني. 

اJبحث الثاني: طرق الترجيح 

¶كن إرجاع طرق الترجيح اhتعددة إلى: 

ا- الترجيح من جهة السند: 

لعله من نافلة القول اLشارة إلى أن للترجيح من جهة السند طرقا أهمها: 

۱- كـثرةُ الـرõواة: بـحيث يـرجÃـح اUـبر الـذي كـثر رواتـه عـلى اUـبر الـذي قـل رُواتـه. ومـن أمـثلة ذلـك: روايـة رفـع 

الـيديـن عـند الـركـوع الـواردةِ مـن حـديـث جـماعـة مـن الـصحابـة، مـنهم: عـلي بـن أبـي طـالـبٍ، وابـن عـمرَ، 

ومـالـك بـن اîـويـرث، وأبـو حـميد الـساعـديّ، ووائـل بـن حجـر وغـيرهـم، فـإنـها تـُرَجـح عـلى روايـة الـبراء بـن 

: أن الـنبيÃ صـلى اΩ عـليه وسـلم كـان يـرفـعُ يـديـه عـند تـكبيرة اLحـرام، ثـم = يـعودُ بـأن اUـبرَ ا+ولَ  1عـازب

أكثرُ رواةً. 

1 - أبو داود 749
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وقـد خـالـف اîـنفيةُ فـي الـترجـيح بـالـكثرة، وقـاسـوا ا+خـبار عـلى الـبي«نات كـالـشهادات، فـكما أن اîـق لـو شهـد 

بـه شـاهـدان ثـبت، و= يـزيـدُ ثـبوتُـه بـشهادة ثـKثـة أو أربـعةٍ، أو ôـعارضـتهم، فـكذلـك = يُـرجÃـحُ بـالـكثرة فـي 

الرواية. 

والـراجـح: صـحÃةُ الـترجـيح بـالـكثرة فـي ا+خـبار؛ +ن ا+خـبارَ تـختلف عـن الـشهادة فـي هـذا، فـالـشهادةُ لـها 

نِـصابٌ، إذا وُجـد £ّـت وقـضى بـها الـقاضـي، وأمـا الـروايـة فـليس لـها نِـصابٌ محـدَد، ولهـذا قـد تـصل الـروايـة إلـى 

التواتر أو ا=ستفاضة، وقد تقفُ عند درجة ا¿حاد. 

وأيـضا فـإن الـشهادةَ فـيها شـائـبة الـتعبد، بـدلـيل أنـها = تُـقبل بـلفظ اUـبر، و= تـُقبل شـهادة الـنساء مـنفردات، 

بخKف اUبر. 

وذهـب الـقاضـي الـباقـKنـي والـغزالـي إلـى أن الـعبرةَ بـظن ا}تهـد، فـإن غـلب عـلى ظـن«ه صـدقُ الـواحـد أخـذ 

بحديثه وترك حديثَ ا=ثنq أو الثKثة. وهو قريبُ من قول اîنفية. 

۲- فـقه الـراوي: فـتقدم روايـةُ الـفقيه عـلى غـيره مـطلقا، أي: سـواء أكـانـت الـروايـة بـالـلّفظ أو اhـعنى، وتـقدم 

روايةُ ا+فقه على رواية ا+قل فقها. وقيل: بل تُقدÃم روايةُ الفقيه إذا كانت الروايةُ باhعنى دون اللّفظ. 

وا+ول هـو الـراجـح؛ +ن الـفقيه أقـدرُ عـلى نـقل الـلّفظ واhـعنى مـن غـيره، و+ن الـفصل بـq مـا رُويَ بـالـلّفظ ومـا 

 .qعنى ليس با+مر الهhرُويَ با

مـثالُ ذلـك: تـقد¨ُ روايـة عـمر، وابـنه، وابـن مـسعود، وابـن عـباس عـلى روايـة مـعقِل بـن سـنان، ونـحوه، §ـن 

قـلّت مـخالـطتُهم لـلرسـول صـلى اΩ عـليه وسـلم والـتفقõه عـليه، وكـذلـك ا+مـرُ فـيمَن بـعد الـصحابـة مـن الـرõواة، 

فــتُقدÃمُ روايــةُ إبــراهــيم الــنخعيّ عــن عــلقمةَ عــن ابــن مــسعود، عــلى روايــة ا+عــمش عــن أبــي وائــل عــن ابــن 

مسعود؛ فا+عمش وأبو وائل أقلõ فقهاً من النخعيّ وعلقمةَ. 

۳ - كـونُ أحـدِ الـراويـq صـاحـبَ الـواقـعة أو لـه صـلة قـويـة ôـا رواه: ومـن أمـثلة تـقد¨ روايـة صـاحـب الـواقـعة: 

تــقد¨ روايــةِ مــيمونــة رضــي اΩ عــنها: تــزوجــني رســولُ اΩ صــلى اΩ عــليه وســلم ونــحن حــK=ن (رواه أبــو 

داود)، عــلى روايــة ابــن عــباسٍ رضــي اΩ عــنهما: أن رســول اΩ صــلى اΩ عــليه وســلم نــكحها وهــو محــرمٌ 

(متفق عليه). 
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ومـثال تـقد¨ خـبر مـن لـه صـلة قـويـة تـقد¶ـهم Uـبر عـائـشةَ رضـي اΩ عـنها: أن رسـول اΩ صـلى اΩ عـليه وسـلم 

كـان يُـصبِح جـنباً مـن غـير احـتKمٍ، ويـصوم (مـتفق عـليه)، عـلى خـبر أبـي هـريـرة رضـي اΩ عـنه: (مَـن أصـبحَ 

جنباً فO صومَ له) (متفق عليه). 

٤ - تـأخـر إسـKم أحـد الـراويـq: وذلـك أن تـأخـر إسـKمـه دلـيل عـلى تـأخّـر حـديـثه، فـيكونُ نـاسـخا hـا يُـعارضـه. 

لذلك نقدم حديث نقض الوضوء ôس الذكر على عدم نقضه به.  

٥ - اîــفظ والــضبطِ: فــروايــة ا+قــوى حــفظا وا+كــثر ضــبطا مــقدمــة عــلى روايــة مــن دونــه، ويُــعرف ذلــك 

بالتجربة وتتبعِ اhسيرة واhرويات.  

٦ - يُـقدÃمُ اhـسنَدُ عـلى اhـرسـل؛ لـلخKف فـي حـجّية اhـرسـَل: وقـال بـعضهم: اhـُرسَـلُ إذا كـان عـن ثـقةٍ = يُـرسـلُ 

إ=ّ عـن ثـقات مـثل اhـسندَ أو أولـى مـنه؛ hـا روي عـن إبـراهـيم الـنخعي أنـه قـال: إذا قـلتُ لـكم: قـال ابـن مـسعود 

فـقد سـمعته مـن كـثيرٍ مـن أصـحابـه، وإذا قـلت: حـدّثـني فـKنٌ فـهو الـذي حـدثّـني. أخـرجـه الـدارقـطني فـي 

سننه. 

 :úJب - الترجيح من جهة ا

للترجيح من جهة اŒh طرقٌ، أهمها: 

 qعـلى ا+عـم مـنهما: وهـذا مـذهـب جـمهور ا+صـولـي qـÃـاص عـلى الـعام، وا+خـص مـن الـعامU۱ - تـرجـيحُ ا

من اhذاهب الثKثة. وعند اîنفية: أنهما سواءٌ، وهو روايةٌ عن اLمام أحمدَ. 

۲ - ترجيح العام« اgفوظ على العام« اæصوص: 

 .qمن ا+صولي qقّقgن التخصيصَ يُضعفُ د=لةَ العام«، عند ا+

۳ - تـرجـيحُ مـا قـلّت مـخصصاتـه عـلى مـا كـثرت مـخصصاتـه: كـتقد¨ آيـة طـعام الـذيـن أوتـوا الـكتاب عـلى آيـة 

عدم ا+كل §ا لم يذكر اسم اΩ عليه. 

٤ - ترجيحُ اUبر الدالّ على اhراد من وجهq على اUبر الدالّ عليه من جهة واحدة. 

٥ - ترجيح ما فيه إ¶اءٌ إلى العلة على ما ليس كذلك 

٦ - ترجيحُ ما سِيقَ لبيان اîكم على ما دل عليه اîكم بلفظه من غير أن يساق لبيانه: 

كـترجـيحُ أحـاديـث النهـي عـن بـيع اhـKمـسة واhـنابـذة عـلى عـموم: وأََحَـلÃ الـلÃهُ الـْبَيْعَ وَحَـرÃمَ الـر«بـَا، لـكون ا¿يـةَ سـيقت 

لبيان الفرق بq البيع والربا. 
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۷ - ترجيحُ الناقل عن حكم ا+صل على اhوافق îكم ا+صل الذي هو البراءة ا+صلية. 

۸ - ترجيحُ ما يقتضي اîظر على ما يقتضي اLباحة. 

۹ - تــرجــيحُ اhــثبتِ عــلى الــنافــي: +ن مــع اhــثبت زيــادة عــلم خــفيت عــلى الــنافــي. وخَــصÃ ذلــك بــعضُ 

ا+صـولـيô qـا إذا لـم يـذكـر الـنافـي سـببا واضـحا لـلنفي، فـإن ذكـر سـبباً óـزمـه بـالـنفي غـيرَ عـدم الـعلم فـK يـعد 

حــديــث اhــثبت مــقدÃمــا، بــل هــما ســواءٌ، وإن اســتند إلــى عــدم الــعلم فحســب، قــد«م حــديــثُ اhــثبِت. وهــو 

تفصيل حسن. 

۱۰ - ترجيح النص« على الظاهر، واîقيقة على ا}از. 

۱۱ - ترجيحُ اhنطوقِ على اhفهوم اæالف. 

 :ùمرِ خارجيa ُج - الترجيح

ومن أهم طرقه: 

۱ - اعتضاد أحد اUبرين ôوافقة ظاهر القرآن. 

۲ - ترجيحُ القول على الفعل ا}رÃد: وذلك =حتمال اUصوصية. 

۳ - تــرجــيح مــا كــان عــليه عــمل أكــثر الســلف عــلى مــا لــيس كــذلــك: +ن احــتمالَ إصــابــة ا+كــثر أغــلب. 

ومـثالـه: تـرجـيح حـديـث تـكبيرات الـعيد، وأنـها سـبعٌ فـي ا+ولـى وسـت– فـي الـثانـية عـلى روايـة مَـن روى أنـها 

خمسٌ في ا+ولى وأربعٌ في الثانية، وهو يرجعُ إلى الترجيح بالكثرة، وقد سبق. 

٤ - موافقة أحد اUبرين للقياس. 

٥ - تـرجـيحُ اUـبر اhـقترن بتفسـير راويـه لـه بـقولٍ أو فـعلٍ، دون ا¿خَـر. فـيقدم مـا فسـره راويـه؛ لـكون الـظن 

بـصحته أوثـق، كـما فـي حـديـث ابـن عـمر رضـي اΩ عـنهما فـي خـيار ا}ـلس، فـقد فسّـره ابـن عـمر بـالـتفرõق 

با+بدان. 

الـترجـيح بـq مـحامـل الـلّفظ الـواحـد: مـن اhـعلوم أن لـفظ الـدلـيل قـد يـتفق الـعلماء عـلى صـحته، ويـختلفون فـي 

اhـعنى الـذي يُحـمل عـليه، واخـتKفـهم يـحتاج مـن الـناظـر فـيه إلـى مـعرفـة قـواعـد الـترجـيح بـq مـعانـي الـلّفظ الـتي 

يحمله عليها اæتلفون. 

وهذه أهمõ تلك القواعد: 

۱ - تقد¨ُ اîقيقة على ا}از: وهذا محلõ وِفاقٍ إذا لم تكن اîقيقةُ مهجورةً، أو كان ا}ازُ غالباً. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ٧١ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	123,	September	2022	-	Safar,	1444

۲ - تـرجـيحُ اîـقيقة الشـرعـية عـلى اîـقيقة الـلغويـة: مـثالـه: حـمل لـفظ الـصKة الـوارد فـي الـكثير مـن ا¿يـات 

الـقرآنـية وا+حـاديـث الـنبويـة عـلى الـصKة الشـرعـية، ذات الـقيام والـركـوع والـسجود، دون الـدعـاء الـذي هـو 

مـعنى الـصKة فـي الـلõغة، وحـملُ لـفظ الـزكـاة عـلى اhـعنى الشـرعـيّ اhـعروف، دون اhـعنى الـلõغويّ، الـذي هـو 

النماءُ والزيادةُ.  

۳ - تـقد¨ُ اîـمل عـلى ا}ـاز عـلى اîـمل عـلى ا=شـتراك: +ن ا}ـاز ¶ـكن الـعمل بـه، بـخKف اhشـترك فـيجب 

الـتوقـف فـيه عـلى الـبيان، و+ن ا}ـاز أكـثر وقـوعـا فـي الـلõغة مـن ا=شـتراك. ومـثالـه: وَ=َ تَـنْكِحُوا مَـا نَـكَحَ آبَـاؤُكُـمْ مـن 

النساء. 

فـإنـه يـحتمل أن يـكون مشـتركـاً بـq الـوطء والـعقد، ويـحتمل أن يـكون مـجازاً فـي الـعقد. فـمن جـعله مشـتركـا 

إمـا أن يـجعله عـامـا فـيهما كـالـشافـعي لـعدم الـتنافـر بـq اhـعنيq، وإمـا أن يـتوقـف فـيه ويـطلب الـبيان مـن غـيره. 

ومـن حـمله عـلى الـعقد مـجازا جـعل عـقد ا+ب عـلى اhـرأة يحـرّمـها، دون الـوطء بـالـزنـا. والـقاعـدة تـؤيـده؛ +ن 

ا}از أولى من ا=شتراك. 

ومـثّل الـقرافـي بـاحـتجاج اhـالـكي عـلى بـيع الـغائـب بـقولـه تـعالـى: وَأَحَـلÃ الـلÃهُ الْـبَيْعَ (الـبقرة: ۲۷٥). فـيعترض 

بـكونـه مشـتركـاً بـq اgـرمـة واhـباحـة، ويـجاب بـأن إطـKقـه عـلى اgـرّمـة مـجاز، واîـمل عـلى ا}ـاز أولـى مـن 

اîمل على ا=شتراك. 

: مـثالـه: تـقد¨ُ ابـنِ حـزم  ٤ - تـقد¨ُ اhـعنى الـذي = يـحتاج إلـى إضـمار عـلى اhـعنى الـذي يـحتاج إلـى إضـمارٍ

تـرك اLضـمار فـي قـول الـباري: فَـمَنْ كـَانَ مِـنْكُمْ مَـرِيـضًا أَوْ عَـلَى سَـفَرٍ فَـعِدÃةٌ مـِنْ أَيÃـامٍ أُخَـرَ (الـبقرة: ۱۸٤)، ولـم يـضمر 

(فـأفـطر)، كـما أضـمرَ اóـمهور، فـالـقاعـدة تـؤيـده، لـو= مـا نـقلوه مـن الـنصّ واLجـماع عـلى صـحّة صـوم اhـسافـر 

إذا صام. 

٥ - تـقد¨ُ الـتأسـيس عـلى الـتأكـيد: واhـراد بـالـتأسـيس: حـمل الـزيـادة فـي الـلّفظ عـلى زيـادة اhـعنى. والـتأكـيدُ: 

حملُ الزيادة على تأكيد اhعنى السابق. 

مـثالـه: إذا قـال الـرجـلُ لـزوجـته: أنـت طـالـقٌ طـالـقٌ. فهـل يحـمل عـلى الـتأكـيد فـK تـقع إ=ّ واحـدةً، أو عـلى 

التأسيس فتقعُ طلقتان. والقاعدة تؤيد ا=حتمال الثاني عند من = يعتبر النية. 

• :qعقولhا qالترجيحُ ب

• .qنقولhا qيقابل الترجيح ب qعقولhا qالترجيح ب
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واhـــراد بـــاhـــعقولـــq: ا+قـــيسة وطـــرق الـــفقه ا+ُخـــرى، الـــتي ليســـت بـــنقل و= قـــياس، ويـــسميها بـــعضهم 

ا=ستد=ل، ويدخل فيها ا=ستصحاب بأنواعه، وا=ستصKح، وا=ستقراء عند من يرى حجيته. 

ولـكن اhـقصودَ هـنا هـو الـترجـيحُ بـq ا+قـيسة، وأمـا الـترجـيح بـq أنـواع ا=سـتصحاب فـيُعرف عـند الـكKم عـنه، 

وكذلك ا=ستصKح، وا=ستقراء. 

وقـد ذكـر ا+صـولـيون كـثيراً مـن طـرق الـترجـيح بـq ا+قـيسة، بـعضُها يـرجـع إلـى تـرجـيح حـكمِ ا+صـل فـي أحـد 

القياسqَ على حكم ا+صل ا¿خَر، أو ترجيحِ دليل حكم ا+صل على دليل حكم ا+صل ا¿خَر. 

 qم ذكـر أهـمها، ثـم يـزيـدون عـليها طـرق الـترجـيح بـÃـنقولـة الـتي تـقدhا+دلـة ا qويـذكـرون فـيه طـرق الـترجـيح بـ

العلل. 

ويُـعد ا¿مـدي مـن أكـثر ا+صـولـيq تـوسـعا فـي عـد« طـرق الـترجـيح بـq ا+قـيسة، فـقد ذكـر فـي الـترجـيح الـعائـد 

إلـى حـكم ا+صـل سـتةَ عشـر طـريـقا، وفـي الـترجـيح الـعائـد إلـى الـعلة خـمسة وثـKثـq طـريـقا، وفـي الـترجـيحات 

العائدة إلى الفرع أربعةَ طرق. والذين جاؤوا بعده أخذوا عنه. 

ومـع كـثرة مـا ذكـره مـن طـرق الـترجـيح لـم ¶ـثّل لـها، وكـذلـك غـيرُه مـن ا+ُصـولـيq لـم يُـعنوا بـالـتمثيل لـطرق 

الترجيح. 

واhـتأمـل لـتلك الـطرق يجـد أنـها لـم تسـتوعـب جـميع ا=حـتما=ت اhـمكنة فـي الـتعارض؛ +ن بـعضَ ا+قـيسة 

قـد تـكون فـيه صـفة £ُـيزه، وا¿خـر فـيه صـفة أخـرى £ُـيزه. وقـد تـكون فـي أحـد ا+قـيسة صـفتان، وفـي ا¿خَـر 

صفتان أو ثKث. 

و= ¶ُكنُ الترجيحُ بq ا+قيسة حتى نبqَّ ما الذي يجب النظر فيه أو= من أركان القياس؟ 

فهـل نـنظر أو=ً فـي حـكم ا+صـل ودلـيل ثـبوتـه، بـحيث إذا تـرجّـح دلـيل الـثبوت فـي أحـد الـقياسـqَ يـكون هـو 

الراجح؟ 

وهل ¶كن أن ßعل النظر أو=ً في العلÃة، فإذا ترجّحت ترجّح القياس اhبنيّ عليها؟ 

وحـتى لـو سـلÃمنا بـأحـد هـذيـن ا=حـتمالـq فـإن لـلترجـيح بـq ا+صـلq وبـq الـعلّتq طـرقـاً كـثيرة. فـنحتاج إلـى 

معرفة ما يقدÃم منها على ا¿خر. 
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وهــذا اLشــكال = ســبيل إلــى حــله إ=ّ بــأن ßــعل ا+مــر مــتروكــا للمجتهــد، فــينظر فــي مجــمل هــذا الــقياس؛ 

بـأصـله، وعـلÃته، وفـرعـه، فـيُقو«مـه، ثـم يـنظر فـي الـقياس ا¿خـر؛ بـأصـله، وعـلّته، وفـرعـه، فـيقو«مـه، ثـم يُـقدّم مـا 

يراه راجحا، مستفيدا §ا يذكره ا+صوليون من طرق الترجيح في اóملة. 

ولـعل ورود هـذا اLشـكال فـي أذهـان ا+صـولـيq اhـتقد«مـq هـو الـذي حـال بـينهم وبـq الـتمثيل hـا يـذكـرونـه مـن 

طـرق الـترجـيح؛ +ن مـن أراد أن ¶ـث«ل لـتقد¨ الـقياس الـذي أصـلُه ثـبت بـدلـيل قـطعيّ عـلى الـقياس الـذي ثـبتَ 

أصـلُه بـدلـيل ظـنّيّ، يـصعب عـليه أن يـراعـي تـرجـيح الـعلÃة فـي الـقياس ا+ول عـلى الـعلةّ فـي الـقياس الـثانـي، فـقد 

يـكون الـقياس ثـبت أصـله بـدلـيل قـطعيّ، ولـكن عـلّته شـبهية وليسـت مـناسـبة. وقـد تـكون عـلّته اسـما = 

وصفا، وقد تكون مركبة من أوصاف = مفردة. 

وهـكذا = يسـتطيع أن ¶ـُث«ل بـرجـحان هـذا الـقياس عـلى ذاك؛ لـرجـحان أصـله وحـده، أو دلـيل أصـله وحـده، أو 

عـلّته وحـدهـا. ولـكن الـترجـيح óـملة قـياس عـلى قـياس.وإذا أضـفنا إلـى ذلـك أن كـثيرا مـن طـرق الـترجـيح 

مختلَف فيها، تأيÃد ما ذكرناه من أن الترجيح يرجعُ إلى قوÃة الظنّ لدى ا}تهد من أيّ طريقٍ حصلت. 

 :õا+قـيسة. قـال الـزركشـي qـفاضـلة بـhـساعـدة ا}تهـد عـلى اسـتذكـار طـرق اh وأن مـا يُـذكَـرُ مـن طـرقٍ إ≤ـا هـو

  .« 1«واعلم أن التراجيحَ كثيرةٌ، ومناطُها ما كان إفادته للظن أكثر فهو الراجح

وحـيثُ إن الـعلةَ هـي أهـم أركـان الـقياس فـإن أكـثر طـرق الـترجـيحِ تـرجـع إلـى تـرجـيح عـلة عـلى عـلة أخـرى، وقـد 

قصر بعض ا+صوليq كKمه في هذا اhوطن على الترجيح بq العلل. 

طرق الترجيح بq ا+قيسة: 

للترجيح بq ا+قيسة طرق متعددة ومن أهمها ما يلي: 

۱ - تـقد¨ُ الـقياس فـي مـعنى ا+صـل عـلى قـياس الـعلّة وقـياس الشّـبه: مـثل: تـقد¨ قـياس الـعبد عـلى ا+مـة فـي 

تـنصيف اîـدّ، عـلى قـياسـه عـلى اîـر الـذكـر بـجامـع الـذõكـورة؛ +ن الـقياسَ ا+ولَ قـياسٌ فـي مـعنى ا+صـل، لـعدم 

الفارق اhؤثر بq العبد وا+مة. 

۲ - تـقد¨ُ قـياس الـعلة عـلى قـياس الشÃـبه وقـياس الـطÃرد: مـثل: تـقد¨ُ قـياس (الـبيرة) اhـسكرة عـلى اUـمر بـعلّة 

اLسكار على قياسها على عصير التفاح؛ للتشابه بينهما في الصورة والشكل. 

1 - البحر ا5حيط 6 - 159
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۳ - تـقد¨ الـقياس الـذي عـلّته مـطّردِة مـنعكسة عـلى الـقياس الـذي عـلّته ليسـت كـذلـك: مـثالـه: تـقد¨ُ تـعليل 

الـشافـعيّ الـربـا فـي ا+صـناف ا+ربـعة اhـذكـورة فـي اUـبر (الـبرõ، والـتمرُ، والـشعيرُ، واhـلحُ) بـالـطõعم، عـلى تـعليل 

مـن عـلّله بـالـكيل كـاîـنفية وأحـمد فـي روايـة؛ +ن تـعليل الـشافـعيّ يـشمل الـقليل والـكثير، والـتعليل بـالـكيل 

= يشمل الشيء اليسير الذي = يكال. 

وكذلك تقد¨ التعليل بالطõعم على التعليل با=قتيات؛ +ن من ا+صناف ا+ربعة ما ليس قوتاً، وهو اhلح. 

وينبني على ذلك تقد¨ القياس الذي ترجح علته. 

 ̈ ٤ - تـقد¨ الـقياس الـذي عـلÃته مـنصوصـة أو مـومـأ إلـيها عـلى غـير اhـنصوصـة وغـير اhـومـأ إلـيها: مـثالـه: تـقد

قـياس الـشافـعية الـتq عـلى الـبرّ فـي _ـر¨ الـتفاضـل بـجامـع الـطõعم عـلى قـياس غـيرهـم الـتq عـلى الـقصب بـجامـع 

عدم الكيل. 

٥ - تـقد¨ُ الـقياس الـذي عـلّته مـثبتة عـلى الـذي عـلÃته نـافـية: ويـصلح اhـثال الـسابـق لـه؛ +ن عـلّةَ الـطõعم مـثبِتةٌ، 

وعلّةَ عدم الكيل نافية. 

٦ - تقد¨ القياس الذي ثبت حكم أصله بالنصّ على الذي ثبت حكم أصله بغير النص. 

۷ - تقد¨ُ القياس اhوافق ل%صول الثابتة في الشرع على ما ليس له إ=ّ أصلٌ واحدٌ. 

۸ - تـقد¨ُ الـقياس اhـوافـق لـظاهـر قـرآن أو سـنة أو قـول صـحابـيّ عـلى مـا لـيس كـذلـك: كـقياس ا+جـير اhشـترك 

عـلى اhشـتري أو اhسـتعير فـي ضـمان مـا تـلف عـنده بـجامـع الـقبض hـصلحته، عـلى قـياسـه عـلى اhـؤ£ـن فـي عـدم 

الضمان، وا+ول متأيِد بفعل علي - رضي اΩ عنه -، وسكوت من حضر من الصحابة رضي اΩ عنهم. 

اJبحث الثالث: قواعد ضابطة للترجيح 

Wدر اLشارة إلى أن للترجيح قواعد = بد من مراعاتها وا=نطKق منها في إطار تدبير ا=ختKف: 

القاعدة اaولى: في تعارض العمومات 

"إذا تعارض العامان وجب اhصير إلى الترجيح" 

حكم تعارض العمومات: 

  :qيخلو ذلك من حالت Kفي العموم، ف qإذا تعارض العامان، وكانا متساوي

اîـالـة ا+ولـى: إمـكان اóـمع بـينهما، وحـينئذ يجـمع بـينهما وجـوبـا، وذلـك بحـمل كـل مـنهما عـلى حـال 

مغاير hا حمل عليه ا=خر، ومن أمثلة ذلك: 
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 m۱- حـديـث: (خـيركـم قـرنـي ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم الـذيـن يـلونـهم ثـم يـكون بـعدهـم قـوم يشهـدون و

يستشهدون ويخنون وm يؤwنون وينذرون وm يفون ويظهر فيهم الس†مَنُ ) متفق عليه. 

وحديث: (أm أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها). 

فـاîـديـثان - = شـك - مـتعارضـان؛ وذلـك +ن" قـومـا " فـي اîـديـث ا+ول، واhـوصـول "الـذي" فـي اîـديـث 

ا¿خـر عـامـان فـي كـل شـهادة بـدون اسـتشهاد، وقـد حـكم فـي أحـدهـما بـاUـيريـة، وفـي ا¿خـر بـالشـريـة، وهـما 

مـتنافـيان، لـكن أمـكن اóـمع بـينهما بحـمل كـل مـنهما عـلى حـال مـغايـر hـا حـمل عـليه ا¿خـر، وذلـك كـما 

يلي:  

يحــمل اîــديــث ا+ول عــلى مــا إذا عــلم صــاحــب اîــق أن لــه شــاهــدا، فــK يــجوز لــلشاهــد حــينئذ أن يــبدأ 

بالشهادة قبل أن يستشهد. 

ويحـمل اîـديـث الـثانـي عـلى الـشاهـد الـذي يشهـد بـحق = يـعلم صـاحـبه أن لـه شـاهـدا، فـيأتـي إلـيه فـيخبره 

بها، أو ¶وت صاحب اîق، فيخلفه ورثة فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة. 

۲ - حـديـث: (مـن لـم يجـمع الـصيام قـبل الفجـر فـO صـيام لـه). وحـديـث: (هـل عـندكـم طـعام ؟ فـإن 

قالوا: m قال: إني صائم). 

وقد جمع العلماء بq هذين اîديثq بحمل ا+ول على صوم الفرد، وحمل الثاني على صوم النفل. 

اîـالـة الـثانـية: عـدم إمـكان اóـمع بـينهما، وحـينئذ إمـا أن يـعلم الـتاريـخ بـينهما، أو= يـعلم، فـإن عـلم الـتاريـخ، 

نـظر هـل هـما مـتقارنـان، أو أحـدهـما مـتقدم عـلى ا¿خـر؟، فـإن كـان ا+ول: بـأن كـانـا مـتقارنـq فـي الـورود، 

تـخير الـناظـر بـينهما، وذلـك مـا دام اóـمع قـد تـعذر، وكـذلـك الـترجـيح، بـأن كـانـا مـتساويـq مـن كـل وجـه. وإن 

كـان ا¿خـر، بـأن عـلم تـقدم أحـدهـما عـلى ا¿خـر، فـفي هـذه اîـالـة يـنسخ اhـتقدم بـاhـتأخـر، وذلـك عـند مـن 

يـجوز نـسخ الـكتاب بـالـسنة، والـعكس، وأمـا عـند مـن ¶ـنع، فـإنـه يـعمل بـاhـتقدم مـنهما سـواء كـان كـتابـا أو 

سنة. 

وإن لـم يـعلم الـتاريـخ بـينهما، فـإنـه يـتوقـف وجـوبـا عـن الـعمل بـهما إلـى أن يظهـر تـرجـيح أحـدهـما عـلى ا¿خـر، 

فيعمل به.  
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استد=ل العلماء بهذه القاعدة: 

كـثيرا مـا يسـتدل الـعلماء بهـذه الـقاعـدة فـي إطـار الـترجـيح بـq ا+دلـة ومـن بـq مـن تـعرض لـها مـنهم اLمـام 

اhـازري حـيث ذكـرهـا فـي مـعرض كـKمـه عـلى اUـKف بـq أبـي حـنيفة واhـالـكية فـي حـلية مـيتة البحـر، فـقال 

شـارحـا لـقول الـقاضـي عـبد الـوهـاب: " فـالبحـري طـاهـر الـعq حـيا ومـيتا " قـال: " إ≤ـا قـيد ذلـك بـذكـر اîـياة 

واhـوت؛ +ن أبـا حـنيفة ذهـب إلـى أن مـيتة البحـر = _ـل كـميتة الـبر، ولـنا عـليه قـولـه سـبحانـه: أُحِـلÃ لَـكُمْ صَـيْدُ 

الْبَحـْرِ وَطَـعَامُـهُ  (اhـائـدة)، قـال عـمر: الـصيد مـا صـيد مـنه، وطـعامـه مـا رمـى بـه، ولـه عـلينا قـولـه تـعالـى: حـُر«مَـتْ 

عَـلَيْكُمُ اhـَْيْتَةُ  (اhـائـدة: ۲)، ولـم يـفرق بـq مـيتة الـبر والبحـر، وهـذان عـمومـان تـعارضـا، فـيجب رد أحـدهـما 

لـƒخـر، فـله أن يـقول: اhـراد بـقولـه: صـيد البحـر وطـعامـه مـا كـان حـيا، بـدلـيل قـولـه تـعالـى: حُـر«مَـتْ عَـلَيْكُمُ اhَْـيْتَةُ، 

ولـنا أن نـقول اhـراد بـقولـه: حُـر«مَـتْ عَـلَيْكُمُ اhَْـيْتَةُ، إذا كـانـت بـريـة بـدلـيل قـولـه:أُحـِلÃ لَـكُمْ صَـيْدُ الْبَحْـرِ وَطـَعَامُـهُ، وإذا 

تـعارض الـعمومـان وتـقابـل الـبناءان وجـب طـلب الـترجـيح، فـلنا تـرجـيحان أحـدهـما: مـن نـفس الـظاهـر، وا¿خـر 

مـن غـيره، فـأمـا الـذي مـن نـفسه فـهو قـولـه: وَطَـعَامُـهُ، بـعد ذكـره لـصيده، فـوجـب أن يحـمل قـولـه: وطَـَعَامُـهُ، عـلى 

فـائـدة ثـانـية غـير فـائـدة قـولـه: صـَيْدُ الْبَحـْرِ، و= فـائـدة لـها إ= مـا رمـى بـه، والـغالـب فـيما رمـاه أنـه = يـكون إ= مـيتا، 

وقـد ذكـرنـا قـول عـمر رضـي اΩ عـنه فـي تـأويـل ا¿يـة، وهـو صـاحـب وإمـام يـرجـح بـقولـه، وأمـا الـترجـيح مـن غـير 

 . Kوهذا يستعمل ترجيحا ودلي ،(ل ميتتهêهو الطهور ماؤه ا) :م في البحرK1ا¿ية فقوله عليه الس

القاعدة الثانية: في تعارض القول والفعل 

"ا+مر آكد وأولى من الفعل " 

كــثيرا مــا يــذكــر الــعلماء هــذه الــقاعــدة عــند اUــKف فــي تــرك الــوضــوء §ــا مســته الــنار؛ حــيث تــعارض فــيها 

3حـديـث: (وتـوضـؤوا îـا مسـت الـنار) مـع فـعله الـذي ثـبت عـنه: (أنـه أكـل كـتف شـاة ولـم يـتوضـأ)  2

.إذا تـعارض مـع فـعله، ولـم يـعلم تـقدم أحـدهـما عـلى  4ومـعنى هـذه الـقاعـدة: أن أمـره ôـعنى: قـولـه اæـصوص

1 - شرح التلقñ لúمام ا5ازري ج 1 ص 238.
2 - رواه مســلم فــي صــحيحه مــن حــديــث عــائــشة رضــي ا† عــنها، بــاب الــوضــوء مــما مســت الــنار، حــديــث رقــم: 353 / ج 1 ص 

.273
3 - رواه الــبخاري فــي صــحيحه مــن حــديــث ابــن عــباس رضــي ا† عــنهما، بــاب مــن لــم يــتوضــأ مــن لحــم الــشاة والــسويــق، حــديــث 

رقم: 207 / ج 1 ص 52.
4 - ا5حصول للرازي ج 2 ص 9، كشف ا?سرار ج 1 ص 102.
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ا¿خـر، فـإن ا+مـر ( الـقول ) يـكون أولـى مـن الـفعل. عـند بـعض أهـل ا=صـول، وقـال قـوم: إن الـفعل أولـى، 

وهناك مسائل قدم فيها الفعل على ا+مر ( القول) خروجا عن اKUف في القاعدة.  

مذاهب العلماء في هذه القاعدة وأدلتهم: 

أو=: مذاهبهم فيها: 

اختلف ا+صوليون في هذه القاعدة إلى مذاهب أهمها مذهبان: 

اhـذهـب ا+ول: أن قـولـه إذا تـعارض مـع فـعله، ولـم يـعلم اhـتقدم مـنهما فـإنـه يـقدم الـقول، وإلـى هـذا ذهـب 

 . q1جمهور ا=صولي

اhذهب الثاني: أنه يقدم فعله على قوله، وإليه ذهب بعض الشافعية، وابن خويز منداد من اhالكية. 

 .qتكلمhوهناك مذهب ثالث وهو أنهما سواء، وإليه ذهب الباجي وطائفة من ا

  :qذهبhثانيا: أدلة هذين ا

أ - أدلة أصحاب اhذهب ا+ول(القائلq بتقد¨ القول على الفعل): استدل اóمهور بأدلة كثيرة منها: 

- أن الـفعل مـوافـق لـلبراءة ا+صـلية، والـقول نـاقـل عـنها، فـيكون رافـعا îـكم الـبراءة ا+صـلية، وهـذا مـوافـق 

لـقاعـدة ا+حـكام، ولـو قـدم الـفعل لـكان رافـعا hـوجـب الـبراءة ا+صـلية، فـيلزم تـغيير اîـكم مـرتـq، وهـو خـKف 

قاعدة ا+حكام". 

- أن الـقول يـدل عـلى اîـكم بـنفسه، والـفعل يـدل عـلى اîـكم بـوسـاطـة؛ +نـه يـقال لـو لـم يـكن جـائـزا hـا 

فــعل، +نــه = يــفعل إ= مــا يــجوز، ومــا دل عــلى اîــكم بــنفسه أولــى §ــا دل عــليه بــوســاطــة، كــالــنطق مــع 

ا=ستنباط. 

- أن الـبيان بـالـقول يسـتغني بـنفسه عـن الـفعل، والـبيان بـالـفعل = يسـتغني عـن الـبيان بـالـقول. أ= تـرى أنـه 

 qـا صـلى وبـhـناسـك لـلناس، قـال لـهم: (خـذوا عـني مـناسـككم ) وhا qـا حـج، وبـh مKة والسـK2عـليه الـص

، وhـا صـلى جـبريـل قـال: "الـوقـت مـا بـq هـذيـن فـلم  3أفـعال الـصKة قـال: (صـلوا كـما رأيـتمونـي أصـلي)

 . 4يكتف في هذه اhواضع بالفعل، حتى انضم إليه القول، فدل على أن القول أقوى فوجب تقد¶ه"

1 - البحر ا5حيط ج 6 ص 48- 52، 
2 - مسلم رقم: 1297 

3 - سبق تخريجه.
4 - التبصرة في أصول الفقه ص 249
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- "أن ا+خـذ بـفعله اطـراح لـقولـه، وا+خـذ بـقولـه لـيس اطـراحـا لـفعله؛ +نـه يحـمل عـلى اخـتصاصـه بـه، فـوجـب 

 . 1أن يكون ا+خذ بالقول أولى"

وأجـيب عـن ا+خـير: بـأن ا+خـذ أيـضا بـالـفعل لـيس بـترك لـلقول؛ +نـه يـجوز أن يـقتصر الـقول عـلى مـن تـوجـه 

إليه دون سائر ا+مة.  

"وجــواب آخــر، وهــو أن فــعله إذا خــرج مخــرج الــبيان يــتعدى إلــى إثــبات الــفعل عــلى غــيره، فيســتحيل 

 . 2اختصاصه به كما يستحيل اختصاص أوامره"

ب - أدلـة أصـحاب اhـذهـب الـثانـي( الـقائـلq بـتقد¨ الـفعل عـلى الـقول): اسـتدل أصـحاب هـذا اhـذهـب بـأدلـة 

منها: 

 qوبـ ، 3- " أن الـرجـل الـذي سـألـه عـن مـواقـيت الـصKة لـم يـبq لـه بـالـقول بـل قـال لـه: (اجـعل صـOتـك مـعنا)

  . 4له ذلك بالفعل، وكذلك بq اhناسك والصKة بالفعل، فدل على أن الفعل آكد"

وأجـاب اóـمهور عـن هـذا الـدلـيل، بـأنـه يـدل عـلى جـواز الـبيان بـالـفعل، وهـم يـقولـون بـذلـك، وإ≤ـا الـكKم فـي 

، بـل قـال - كـما فـي صـحيح مسـلم -: "الـوقـت مـا  5ا+قـوى، ولـيس فـي اîـديـث مـا يـدل عـلى أن الـفعل أقـوى

بq هذين". 

- أن مـشاهـدة الـفعل آكـد فـي الـبيان مـن الـقول؛ +ن فـي الـفعل مـن الهـيئات مـا= ¶ـكن اUـبر عـنها بـالـقول، و= 

  . 6يوقف منه على الغرض إ= باhشاهدة والوصف؛ فدل على أن الفعل آكد وأولى من القول

"وأجـيب عـنه، بـأنـه مـا مـن شـيء مـن ا+فـعال والهـيئات إ= ويـعبر عـنه بـالـقول، ولهـذا كـان الـنبي صـلى اΩ عـليه 

  . 7وسلم يعبر تارة بالقول وتارة بالفعل"

وبـعد عـرض هـذيـن اhـذهـبq، وأدلـتهما، ومـا وجـه مـن ا=نـتقادات إلـى الـبعض مـنها، واسـتقراء بـعض الـكتب 

الـتي _ـدثـت فـي اhـسألـة يـترجـح واΩ أعـلم اhـوازنـة بـq الـقول والـفعل، فـأيـهما قـوي قـدم عـلى ا¿خـر؛ +نـنا تـارة 

ßد القول أقوى من الفعل، وتارة ßد العكس، وتارة يقوى اóمع بينها.  

1 - إحكام الفصول ص 323.

2 - إحكام الفصول ص 323.
3 - مسلم حديث رقم: 613 

4 - شرح اللمع ج 1 ص 558، التبصرة في أصول الفقه ص 249.
5 - شرح اللمع ج 1 ص 558

6 - إحكام الفصول ص 322، شرح اللمع ج1 ص 558، التمهيد في أصول الفقه ج 2 ص 332.
7 - إحكام الفصول ص 322. انظر: شرح اللمع ج 1 ص 559.
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ولـكن هـذه اhـوازنـة - كـما قـال الـشنقيطي -: " _ـتاج إلـى نـظر الـفقيه، ومـعرفـته بـنصوص الشـريـعة ومـعرفـة 

مـقاصـدهـا، ومـعرفـة قـوة د=لـة الـفعل، فـإذا كـان الـفعل = يـقوى عـلى صـرف الـقول، تـبقى د=لـة الـقول تشـريـعا 

 . 1ل%مة، ويبقى الفعل إما خاصا بالنبي صلى اΩ عليه وسلم، أو يصرف على وجه = يعارض به القول"

القاعدة الثالثة: تقد£ اZثبات على النفي 

"اhثبت أولى" 

مـعنى هـذه الـقاعـدة: أنـه إذا روي خـبران أحـدهـما مـثبت وا¿خـر نـاف فـإن اhـثبت يـقدم عـلى الـنافـي عـند أكـثر 

2العلماء، وذهب بعضهم إلى عكس ذلك.  

 Ωمـذاهـب الـعلماء وأدلـتهم عـلى هـذه الـقاعـدة: اخـتلف ا+صـولـيون فـيما إذا ورد خـبران عـن الـنبي صـلى ا

عليه وسلم، أحدهما مثبت، وا¿خر ناف، أيهما يقدم ؟. على ثKثة مذاهب:  

اhـذهـب ا+ول: ذهـب أصـحابـه إلـى تـقد¨ اhـثبت عـلى الـنافـي، قـال فـي البحـر اgـيط: "وهـو الـصحيح، ونـقله 

3إمـام اîـرمـq عـن جـمهور الـفقهاء؛ +ن مـعه زيـادة عـلم، ولهـذا قـدمـوا خـبر بـKل فـي صـKتـه عـليه السـKم 

داخـل الـبيت عـلى خـبر أسـامـة أنـه لـم يـصل..إلـى أن يـقول: وفـصل إمـام اîـرمـq فـقال: الـنافـي إن نـقل لـفظا 

مـعناه الـنفي، كـما إذا نـقل أنـه = يحـل، ونـقل ا¿خـر أنـه يحـل فـهما سـواء؛ +ن كـل واحـد مـنهما مـثبت، وإن 

لــم يــكن كــذلــك بــل أثــبت أحــدهــما فــعK أو قــو=، ونــفاه ا¿خــر بــقولــه: ولــم يــقله، أو لــم يــفعله فــاLثــبات 

 . 4مقدم ؛ +ن الغفلة تتطرق إلى اhصغي واhستمع وإن كان محدثا"

وقـال فـي نـصب الـرايـة: " فـا+كـثرون عـلى تـقد¨ اLثـبات، قـالـوا: +ن اhـثبت مـعه زيـادة عـلم، وأيـضا فـالـنفي 

يفيد التأكيد لدليل ا+صل، واLثبات يفيد التأسيس". 

 . 5اhذهب الثاني: ذهب أصحابه إلى تقد¨ النافي على اhثبت، وإليه ذهب ا¿مدي وغيره

واحـتجوا - كـما فـي نـصب الـرايـة - بـأن " اhـثبت وإن كـان مـترجـحا عـلى الـنافـي =شـتمالـه عـلى زيـادة عـلم، 

فـإن الـنافـي لـو قـدرنـا تـقدمـه عـلى اhـثبت كـانـت فـائـدتـه الـتأكـيد، ولـو قـدرنـا تـأخـره كـانـت، فـائـدتـه الـتأسـيس 

وفائدة التأسيس أولى hا سبق تقريره. فكان القضاء بتأخيره أولى". 

1 - شرح زاد ا5ستقنع للشنقيطي ج 7 ص 28.
2 - البحر ا5حيط للزركشي ج 6 ص 172.

3 - تقدمت ترجمته.
4 - البحر ا5حيط للزركشي ج 6 ص 172.

5 - ا;حكام ل°مدي ج 4 ص 319 - 320، نصب الراية Üحاديث الهداية ج 1 ص 360.

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ٨٠ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	123,	September	2022	-	Safar,	1444

، قـال فـي اhسـتصفى: " إذا روي  2اhـذهـب الـثالـث: وذهـب أصـحابـه إلـى أنـهما سـواء، واخـتاره الـغزالـي وغـيره 1

خـبران مـن فـعل الـنبي صـلى اΩ عـليه وسـلم أحـدهـما مـثبت، وا¿خـر نـاف، فـK يـرجـح أحـدهـما عـلى ا¿خـر؛ 

 . 3=حتمال وقوعهما في حالq، فK يكون بينهما تعارض"

يتجــلى مــن خــKل مــا ســلف أن ا=خــتKف ظــاهــرة طــبيعية نــظرا =خــتKف اhــدارك والــفهوم بــل إن اخــتKف 

الـفقهاء مـن مـظاهـر رحـمة اΩ سـبحانـه وتـعالـى بـعباده وإرادتـه اليسـر بـهم، لـكن ا=خـتKف حـq يـقع = بـد مـن 

تـدبـير مـا يـتعلق بـه ذلـك الـتدبـير اhـوصـل إلـى مـعرفـة الـصواب أو اhـشهور بـل إلـى مـعرفـة الـراجـح، ذلـك أن 

ا=خـتKف قـد يـأخـذ مـنحى تـتكافـأ فـيه ا+دلـة أو لـنقل تـتعارض §ـا يـجعل تـدبـير ا=خـتKف قـائـما أسـاسـا عـلى 

الترجيح بq ا+دلة اhتعارضة التي سيقت لتدعيم اhسألة محل اKUف. 

وقـد تـناولـت فـي اhـبحث ا+ول مـفهوم الـترجـيح كـفا_ـة لـتدبـير اخـتKف الـفقهاء عـند تـعارض ا+دلـة فـسقت 

لـه تـعريـفات مـتعددة فـي الـلغة وفـي ا=صـطKح، ذلـك أنـه فـي الـلغة يـرجـع فـي الـغالـب إمـا إلـى اhـيل أو الـثقل، 

وفـي ا=صـطKح لـه عـدة تـعريـفات تـصب فـي اWـاه ا+خـذ بـأحـد أمـريـن أو بـأحـد أمـور، وتـقد¶ـه عـلى غـيره فـي 

ا=عتبار، hزية تقتضي هذا التغليب. 

ثـم تـناولـت فـي اhـبحث الـثانـي أهـم طـرق الـترجـيح فـأرجـعتها إلـى ثـKث طـرق: الـترجـيح عـن طـريـق الـسند، ثـم 

الترجيح عن طريق اŒh، ثم الترجيح +مر خارجي. 

أمـا اhـبحث الـثالـث مـن اhـباحـث فـقد خـصصته لـلقواعـد الـضابـطة لـتدبـير ا=خـتKف عـند تـعارض ا+دلـة، 

فـتناولـت فـيه تـعارض الـعمومـات، وتـعارض الـقول والـفعل، ثـم تـعارض اLثـبات مـع الـنفي ذاكـرا مـذاهـب 

الفقهاء في ذلك مبرزا أثر ذلك في ا=ختKف في ا+حكام الشرعية. 
اJراجع: 

صـحيح الـبخاري - صـحيح مسـلم - سـ¡ أبـي داود - اóـامـع لـلترمـذي - سـ¡ الـنسائـي - سـ¡ ابـن مـاجـة - الـقامـوس اgـيط 

لـلفيروزآبـادي - لـسان الـعربـي =بـن مـنظور - الـصحاح لـلجوهـري - اhسـتصفي îـجة اLسـKم الـغزالـي - اgـصول لـلرازي - 

اgـلى بـا¿ثـار =بـن حـزم - ا=حـكام لـƒمـدي - البحـر اgـيط لـلزركشـي - زاد اhـعاد =بـن قـيم اóـوزيـة - ا+شـباه والـنظائـر =بـن 

السـبكي - شـرح الـتلقq لـ∞مـام اhـازري - اóـامـع +حـكام الـقرآن لـلقرطـبي - تـلخيص اîـبير =بـن حجـر - إرشـاد الـفحول 

1 - تقدمت ترجمته.
2 - قـــال فـــي لبحـــر ا5ـــحيط : " وهـــو قـــول الـــقاضـــي عـــبد الـــجبار. قـــال الـــباجـــي: وإلـــيه ذهـــب شـــيخه أبـــو جـــعفر، وهـــو الـــصحيح " 

انظر: البحر ا5حيط ج 6 ص 172 - 173، ونصب الراية ج 1 ص 360.
3 - ا5ستصفي ج 4 ص 176.
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لـلشوكـانـي - الـفوائـد ا}ـموعـة فـي تخـريـج ا+حـاديـث اhـوضـوعـة لـلشوكـانـي - شـرح الـلمع للشـيرازي - اLبـهاج فـي شـرح 

اhــنهاج - الــتبصرة فــي أصــول الــفقه للشــيرازي - نــصب الــرايــة +حــاديــث الهــدايــة لــلزيــلعي - الــتعارض والــترجــيح عــند 

ا+صــولــيq وأثــرهــما فــي الــفقه اLســKمــي لــلحفناوي - أصــول الــفقه اLســKمــي gــمد شــلبي - التمهــيد فــي أصــول الــفقه 

الكلوذاني - دفع إيهام ا=ضطراب للشنقيطي - شرح زاد اhستقنع للشنقيطي - نظرية التقريب والتغليب للريسوني. 

www.kantakji.com	 	من	 ١١٠الصفحة	 ٨٢ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com

